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 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

ن  تاذمن الأس  04/07/2018بتاريخ المقدم  4433عدد  بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

  ...بالكائن مكتبه   ج.

. داء به ف ح. وأبناؤه منها الرشوهم أرملت مرحوم ع ف.وورثة ال ع ف. وم ف.في حق : 

 .. ون. وس. وإ. وز. وف. وع. وم  وم ون وس.

  . ..، قاطن بع ف.- ضد :

 ...الكائن مكتبه بستاذ م ب. لأ.ينوبها ا..،قاطنة بي ذ. -

 ...، قاطن بح غ.-

تاريخ ب بـدد الصادر عن محكمة الإستئناف  19598 عـ افيقرار الإستئنطعنا في ال

 وفي الأصل شكلا  ين الأصلي والعرضيبقبول الإستئناف والقاضي نهائيا 12/10/2015

 ة عليهمنونيوحمل المصاريف القا بالمال المؤمن ينوتخطية المستأنف الحكم الإبتدائي إقرارب

( لقاء 400د000دينار ) بأربعمائة  لفائدة المستأنف ضده م متضامنينوتغريمه

  . عن هذا الطور أتعاب تقاضي وأجرة محاماة

أ  ةالتنفيذ الأستاذ لبواسطة عد موبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .11/07/2018بتاريخ  7851عدد  اهحسب محضر س.



 
 

ل جلأع الوثائق المقدمة في اوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جمي

 من م م م ت. 185القانوني طبق مقتضيات الفصل 

م  لأستاذامن  11/01/2019في  ةالرد على تلك المستندات المقدم ةوبعد الإطلاع على مذكر

 إن صلاأمطلب التعقيب  برفضإلى طلب الحكم  يةوالرام الثانية انيابة عن المعقب ضده ب.

 .سلم شكلا

 03/10/2018المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعلى عد الإطّلاع بو

 .والحجزمطلب التعقيب شكلا  رفضوالرامية إلى 

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ القانونية الواردة بالفصل  حيث

  ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.م م م   بعده من 

 من حيث الأصل:

 ينلبالطايام ها قعلي انبنىوراق التي لأحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد وا

ى ملكهم عل استقر هأن مبواسطة نائبه ينعارضالآن لدى محكمة البداية  ينفي الأصل المعقب

لكائنة ا ... بأرضم م من كامل العقار المعروف  1094بموجب الإرث والشراء مساحة قدرها 

م م  52يه فول لأم م  في حين يملك عمهم المدعى عليه ا 1250لغ مساحتها الجملية اوالب ب...

 م م ( .104) اتهم ح. وف. وم. وت.والباقي لعم

بتاريخ  مدعى عليها الثانية ي ذ.للم م  700هم إلى بيع مساحة قدرها وقد عمد عم

  15/04/2004بتاريخ  ا للمدعى عليه الثالث ح غ.والتي بدوها باعتها لاحق 02/08/2002

من اجل   ولما تفطنوا لتلك البيوعات تشكوا جزائيا بعمهم من اجل بيع ما لا يملك وتمت إدانته

ع  طلبوا الحكم بإبطال عقد  من م إ 551و 326و 325و2تلك التهمة  وعملا بأحكام الفصول 

 06/08/2002ن المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية المحرر بتاريخ البيع المبرم بي

وعقد البيع المبرم بين المدعى عليها الثانية والمدعى عليه الثالث المحرر بتاريخ 



 
 

يقل عن عشرة آلاف دينار  وتغريمهم بالتضامن فيما بينهم لفائدة المدعين بما لا 22/04/2004

 اضي وأجرة المحاماة  وحمل المصاريف القانونية عليهم.( لقاء أتعاب التق10000د000)

ريخ بتا 22774وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد 

ا ين بهصاريفها محمولة على القائمقاء مببرفض الدعوى وإ والقاضي ابتدائيا 23/10/2012

 مؤسسة قضاءها على غموض الحالة الإستحقاقية.

صدرت وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أ ،في الأصل ذلك الحكم  ونالمدع فاستأنف

 .يةم البداات حكلنفس الأسباب الواردة بمستندمحكمة الدرجة الثانية قرارها المشار إليه أعلاه 

لفة :مخا: أولاالذي نعى عليه ن ج.الأستاذ  مفي الأصل بواسطة نائبه ونفتعقبه المستأنف

نة د المبين طلب منوبيه إنحصر في طلب إبطال العقوأن م م م ت : قولا بم 123و 20الفصلين 

ى دعو لة الإستحقاق مما يجعل منهاأمراجعها بالملف ولم تحتو على إلتماس النظر في مس

ري عقا عتبارها قد بنيت على إلتزام شخصي مصدره العقد ولم تستند إلى حق عينيإشخصية ب

 من م م م ت . 20ت في تطبيق الفصل أخطأوعليه تكون محكمة القرار المنتقد قد 

قرار من م م م ت : لإعراض محكمة ال 123من م إ ع والفصل  101ثانيا:مخالفة الفصل 

 عرضة ا يوهن قضاءها ويجعلهعلى المدني وهو م عمال قاعدة حجية الجزائيإالمنتقد على 

 و إنتهى إلى طلب الحكم بقبول مطلب التعقيب شكلا وأصلا. للنقض

كية مسألة مل أن الثانية اوحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده

اع ان من بولمحل كد للمحكمة ان البيع فاقد لأن تكون ثابتة حتى يتأالطالبين لعقار النزاع وجب 

عليه و نلا يملك العقار موضوع البيع وفي هذه الحالة فقط يمكن للمحكمة ان تصرح بالبطلا

زها كن تجاو يمفإن محكمة القرار المنتقد تكون قد راقبت المسألة الإستحقاقية كمسألة أولية لا

لى إ ىتهنوإ دون القطع فيها قبل طرح مسألة بطلان عقدي البيع مما يجعل قرارها في طريقه 

 طلب الحكم برفض التعقيب أصلا.

 المحكمة

 عن جملة المطاعن لتداخلها وإتحاد القول فيها:



 
 

 لأول فيالدعوى إلى طلب الحكم بإبطال عقد البيع المبرم بين المدعى عليه اهدف ت ثيح

نى أحكام لانعدام المحل على مع 06/08/2002الأصل والمدعى عليها الثانية المحرر بتاريخ 

نية يها الثاوالعقود وعقد البيع المبرم بين المدعى عل الالتزاماتمن مجلة  325و 2ن الفصلي

فس من ن 326عملا بمقتضيات الفصل  22/04/2004والمدعى عليه الثالث المحرر بتاريخ 

 .المجلة

متر  52لمساحة قدرها  الأول وحيث ولئن تمسك المدعون في الأصل بملكية المدعى عليه

بيعه  متر مربع بما يكون معه عقد 1250 عقار النزاع البالغ مساحته فقط من كامل ربعم

ة وهو المحل أركانه الجوهريمتر مربع فاقدا لأحد  700 لمساحة قدرها  الثانية للمدعى عليها

ة بيع في جانبه جريم لتشكيل ذلك التصرفمن م إ ع من جهة ومن أخرى  2على معنى الفصل 

لنزاع قار اعيها جزائيا ، تمسك هذا الأخير بكون ملكيته في التي تمت إدانته فوما لا يملك 

 تستند علاوة على الإرث على الحيازة المكسبة للملكية.

الفصل بملا وحيث تكتسب الملكيةّ بالعقد والميراث والتقادم والإلتصاق ومفعول القانون ع

 م ح ع .    من  22

ي صل فبين المدعى عليهم في الأوحيث أن الحسم في مسألة بطلان عقدي البيع المبرمين 

هو ما نا وظل غموض الحالة الإستحقاقية المتعلقة بعقار النزاع يظل غير جائز واقعا وقانو

 .عن صواب انتهجته محكمة القرار المنتقد

ترتب عنه يأن انتفاء المسؤولية الجزائية لا  من م إ ع  101الفصل  يؤخذ من أحكاموحيث 

لك حكام ذتقد لأبما يصيرّ قول المعقبين بمخالفة محكمة القرار المنانتفاء المسؤولية المدنية 

                                      الفصل في غير طريقه واقعا وقانونا.  

و حيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الموضوع أحسنت فهم النزاع ووضعه في 

حص و التمحيص و استخلصت في نطاق مالها اطاره الصحيح و تناولت دفوعات الطرفين بالف

و  عدم وجاهة الدعوى في ظل غموض الحالة الإستحقاقية لعقار النزاعمن سلطة تقديرية 

رتبت النتائج القانونية السليمة معللة في ذلك قرارها تعليلا سليما  و مستساغا مستمدا مما له 



 
 

جملة المطاعن ن معه رد يبما يتعو لا خرق للقانون بت بالملف دون تحريف للوقائع  أصل ثا

 .المثارة 

 ولهـاته الأسبــاب

بالمال  ينقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا وتخطية  الطّاعن

 .المؤمن

شرة عن الداّئرة المدنيةّ العا 2019 مارس 01وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ين السيدّين وبرئاسة السيدّة وعضوية المستشار

وبمحضر المدعي العام السيدّة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 . 

 وحرّر في تاريخه

 


